
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1475/16                                                             

قرار رقم: 995/16 و. ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 21 مارس 2016 المحالة إلیھ   من طرف رئیس الفریق الاستقلالي للوحدة والتعادلیة بمجلس
النواب، التي یطلب فیھا من المجلس الدستوري التصریح بتجرید النائب السید "محمد" البھجة من صفة عضو بمجلس النواب، لأنھ كان موضوع

إدانة من أجل جنایة وقت ترشحھ لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاریخ 25 نوفمبر2011؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 أبریل 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، خصوصا المواد 6 و11 و91 منھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، خصوصا

المادة 7 منھ ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فیما یتعلق بالشكل:

حیث إن المطلوب تجریده یدفع بعدم قبول الطلب على أساس :

- أن طالب التجرید لا یتوفر على أیة مصلحة لتقدیمھ، لأن المشرع حدد بالنسبة لمجلس النواب، على سبیل الحصر، الجھة الموكول إلیھا تقدیم
"الطعن"، وھي مكتب ھذا المجلس في شخص رئیسھ؛

- أن الطلب مخالف للمقتضیات القانونیة التي تقضي بأن جمیع الطعون المحالة على المجلس الدستوري تقدم بعریضة ممضاة من صاحبھا،
وتتضمن الإسم العائلي والشخصي للمطعون ضده، كما أن الطلب قدم في مواجھة السید محمد البھجة والحال أن "المطعون ضده" یسمى حامید

البھجة؛

- أن الطلب قدم خارج الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر یوما من تاریخ الإعلان عن نتیجة الاقتراع باعتبار أن المعني بالأمر انتخب في
اقتراع 25 نوفمبر 2011، وكان بإمكان الطالب حینئذ أن یمارس حق الطعن في مواجھتھ، وأن لا ینتظر "مرور أزید من 16 سنة" على صدور

القرار الجنائي لیتقدم بطلبھ في 21 مارس 2016؛

لـكـــن،



أولا- حیث إن الفقرة الثانیة من المادة 11 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تقضي بأن طلب التجرید من صفة نائب یمكن أن یقدمھ كل
من لھ مصلحة، علاوة على مكتب مجلس النواب أو وزیر العدل أو النیابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائیة

بعد الانتخاب؛

وحیث إن الغایة التي یستھدفھا المشرع من إقرار آلیة التجرید ھي الحرص على ضمان وسیلة إضافیة لحمایة المؤسسة البرلمانیة مما قد یكتشف أو
یطرأ من مساس بأھلیة أعضائھا بعد انتھاء الآجال القانونیة للطعن في انتخابھم؛

وحیث إن مفھوم المصلحة بھذا الاعتبار، كما وردت في المادة 11 المذكورة، لیس ھو المصلحة بمدلولھا الشخصي والمباشر، وإنما یمتد لیشمل،
بصفة خاصة، المصلحة العامة بما من شأنھ أن یمكّـن الجھات المعنیة من الوسائل الكفیلة بإبطال كل وضع یشكل مساسا بمشروعیة التمثیل

الدیمقراطي؛

وحیث إن الفرق البرلمانیة التي تشكل أحد الأجھزة الأساسیة للعمل البرلماني، لا یمكن إلا أن تكون من الأطراف المعنیة بحمایة وتحصین المؤسسة
التشریعیة، والتي یقع على عاتقھا وجوب إثارة كل الحالات المتعلقة بالأھلیة القانونیة لأعضائھا التي ھي من النظام العام وتعد شرطا جوھریا

للترشح للانتخابات والاستمرار في تمثیل الأمة، دون أن تكون مقیدة في ذلك بأي أجل معین؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، فإن رئیس الفریق الاستقلالي للوحدة والتعادلیة لھ مصلحة حالـّة ومشروعة لتقدیم طلب التجرید في النازلة، الأمر
الذي یكون معھ الدفع بعدم وجود المصلحة بالنسبة إلیھ غیر مرتكز على أساس قانوني صحیح؛

ثانیا- وحیث إن موضوع النازلة لا یتعلق بمنازعة في انتخاب المعني بالأمر، وإنما بطلب تجرید لا یخضع، وفق مقتضیات الفقرة الأخیرة من
المادة 11 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، لنفس الشروط المقررة بخصوص المنازعات الانتخابیة، سواء من حیث الشكل أو الأجل،
فضلا عن أن الطلب في النازلة ممضى من طرف رئیس الفریق الذي تقدم بھ بصفتھ ھذه، كما أن الخطأ الوارد في كتابة الإسم الشخصي للسید

حامید البھجة لا أثر لھ على صحة الطلب المرفوع ضده ما دام لا ینازع في أنھ ھو المعني بالأمر دون غیره؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون الدفع المتعلق بمخالفة المادتین 29 و31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري،غیر مرتكز
على أساس قانوني صحیح؛

فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن رئیس الفریق الاستقلالي للوحدة والتعادلیة بمجلس النواب یطلب التصریح بتجرید النائب السید حامید البھجة من صفة عضو بمجلس
النواب، لكونھ كان موضوع إدانة بجنایة محاولة الاختطاف والھجوم على مسكن الغیر والضرب والجرح مع معاقبتھ عن ذلك بسنة واحدة حبسا
نافذا بمقتضى القرار الجنائي رقم 31 الصادر بتاریخ 26 ینایر1999 عن غرفة الجنایات بمحكمة الاستئناف بأكادیر في الملف الجنائي عدد
533/98، وھو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن المرفوع ضده من طرف المدان بموجب القرار عدد 1739/1 الصادر بتاریخ 4

أكتوبر2000 في الملف الجنائي عدد 21009/99؛

وحیث إن المادة 11 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتھا الأولى على أنھ "یجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص
تبین أنھ غیر مؤھل للانتخاب، بعد إعلان نتیجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي یمكن أن ینازع خلالھ في الانتخاب، أو كل شخص یوجد خلال

مدة انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي"؛

وحیث إن المادة السادسة من القانون التنظیمي المذكور تنص على أنھ لا یؤھل للترشح للعضویة في مجلس النواب الأشخاص الذین اختل فیھم
نھائیا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا ناخبین؛

وحیث إن المادة السابعة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء تنص على أنھ لا یمكن أن یقید في اللوائح الانتخابیة
الأفراد المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة جنائیة؛

وحیث إن الثابت من القرار الجنائي رقم 31  الصادر عن غرفة الجنایات بمحكمة الاستئناف بأكادیر بتاریخ 26 ینایر1999  في الملف الجنائي
عدد 533/98 أنھ تمت إدانة المعني بالأمر بجنایة محاولة الاختطاف والھجوم على مسكن الغیر والضرب والجرح ومعاقبتھ عن ذلك بسنة واحدة

حبسا نافذا، وھو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن في مواجھتھ بمقتضى قراره عدد 1739/1 الصادر بتاریخ 4 أكتوبر2000؛

وحیث إن المطلوب تجریده، الذي لا ینازع في فقده للأھلیة الانتخابیة عقب صدور الحكم الجنائي في حقھ، یتمسك في مواجھة طلب تجریده بتقادم
الدعوى العمومیة، وبتقادم العقوبة بعد مضي خمس سنوات، وبأنھ مُـتـّع بالعفو الملكي من العقوبة الحبسیة بمناسبة عید الفطر سنة 2005؛

وحیث إن الطلب المقدم في النازلة لا یرمي إلى إقامة دعوى عمومیة في مواجھة المعني بالأمر حتى یتأتى لھ الدفع بمقتضیات المادة الخامسة من
قانون المسطرة الجنائیة، كما أن أمد تقادم العقوبات الجنائیة لیس خمس سنوات، كما یدعي المطلوب تجریده، وإنما ھو خمس عشرة سنة میلادیة
كاملة تحسب ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي بھ وفقا لما تقضي بھ الفقرة الأولى من المادة
649 من قانون المسطرة الجنائیة، وأن العفو الخاص لا یترتب علیھ رفع مانع الأھلیة الانتخابیة طبقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من المادة السادسة

من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛



وحیث یترتب على ما سبق بیانھ، أن المطلوب تجریده كان في وضعیة انعدام الأھلیة الانتخابیة عند ترشحھ لاقتراع 25 نوفمبر2011، الأمر الذي
یكون معھ طلب التصریح بإثبات تجریده من صفة عضو بمجلس النواب مرتكزا على أساس صحیح من القانون؛

لھذه الأسباب: 

أولا- یصرح بإثبات تجرید السید حامید البھجة، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابیة المحلیة "تارودانت الشمالیة" (إقلیم
 تارودانت)، من صفة عضو بھذا المجلس، وبشغور المقعد الذي یشغلھ فیھ، ویأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبیقا لمقتضیات

البند رقم 5 من المادة 91 من القانون التنظیمي لمجلس النواب؛  

ثانیا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 19 من رجب 1437 (27 أبریل  2016)                   

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                      أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي             رشید المدور

  محمد أمین بنعبد الله          محمد الداسر         شیبة ماء العینین          محمد أتركین


